قوله : " الحمد لله " : والحمد : ذكر الله بأوصاف الكمال ، فالحمد : وصف المحمود بالكمال سواء كان ذلك كمالاً بالعظمة ، أو كمالاً بالإحسان والنعمة والله تعالى محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها . 
واللام في قوله : " لله " قال أهل العلم : إنها للاختصاص ، والاستحقاق 

فالمستحق للحمد المطلق هو الله والمختص به هو الله . 

أما غيره فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حال . 

وأيضاً هي للاختصاص فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله ، فهو المستحق له المختص به .

قوله :" حمداً لا ينفد" حمداً مصدر ، والعامل فيه المصدر قبله ، فهو مصدر معمول لمصدر .

قوله :" أفضل ما ينبغي " صفة لحمد ، فيكون المؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين :

الأول : الاستمرارية بقوله : " لا ينفد " .

الثاني : كمال النوعية بقوله : " أفضل ما ينبغي أن يحمد " أي أفضل حمد يستحق أن يحمده .

قوله : " وصلى الله وسلم " .

والصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن الآدميين الدعاء هذا هو المشهور .

قوله : " وسلم " جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى أي تدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد ( .

والسلام : هو السلامة من النقائص ، والآفات .

قوله : " المصطفين " من الصفوة ، وهي خلاصة الشيء.

قوله : " محمد " عطف بيان . 

قوله : " آله " إذا ذكر الآل وحده ، فالمراد جميع أتباعه على دينه ، ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته .

قوله : " وأصحابه " جمع صحب ، والصحب اسم جمع .

قوله "ومن تعبد أما بعد " هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد . 

وأما قول بعضهم : كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ، فهذا غير صحيح ، لأنه دائماً ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر ، ولا يأتون بأما بعد . 

قوله : " مختصر " وهو ما قل لفظه ، وكثر معناه . 

قوله : " في الفقه " وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية من مقنع  الإمام الموفق . 

والمقنع : كتاب متوسط يذكر فيه القولين ، والروايتين ، والوجهين ، في المذهب. 

قوله : " على قول واحد " بمعنى أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب . 

قوله : " وهو الراجح " يعني الراجح من القولين ، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد . 

قوله : " في مذهب أحمد " المذهب في الاصطلاح : ما قاله المجتهد بدليل ، ومات قائلاً به ، فلو تغير قوله فمذهبه الأخير . 

قوله : " وربما حذفت منه مسائل " منه : الضمير عائد على المقنع . 

قوله : " نادرة الوقوع " يعني قليلة الوقوع ، لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه . 

قوله : " وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت " 

قوله : " المثبطة " بمعنى المفترة للهمم ، ولكن بالاستعانة بالله عز وجل ، وبالعلم أنه كلما قوي الصارف ، فإن الطالب في جهاد ، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين . 

أجر العمل ، وأجر دفع المقاوم ؛ ولهذا قال النبي ( : " إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة " . 

قوله : " ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل " . 

حوى : جمع ، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله " دليل الطالب " ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيباً ، لأنه يذكر الشروط ، والواجبات ، والمستحبات على وجه مفصل . 

قوله : " ولا حول ولا قوة إلا بالله " . 

فكأن المؤلف استعان بالله تعالى أن ييسر له الأمر ، 

قوله : " وهو حسبنا " الضمير عائد إلى الله ، والحسب بمعنى الكافي . 

قوله : " ونعم الوكيل " 

والوكيل : هو الذي فوِّض إليه الأمر . 

كتاب الطهارة
قوله : " كتاب " فعال بمعنى مكتوب ، يعني هذا مكتوب في الطهارة . 

قوله : " وهي ارتفاع الحدث " أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها . 

والحدث : وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة . 

قوله : " وما في معناه " الضمير يعود على ارتفاع ، لا على الحدث أي وما في معنى ارتفاع الحدث ، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ، ولكن فيها معناه .

مثاله : غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب ، ويسمى طهارة وليس بحدث ، لأنه لا يرتفع به الحدث ، فلو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة. 

قوله :" وزوال الخبث " لم يقل : وإزالة الخبث ، فزوال الخبث طهارة ، سواء زال بنفسه ، أو زال بمزيل آخر ، فيسمى ذلك طهارة .

والخبث هو : النجاسة ،والنجاسة : كل عين يحرم تناولها ، لا لضررها ، ولا لاستقذارها ، ولا لحرمتها. 

فقولنا : يحرم تناولها خرج به المباح ، فكل مباح تناوله فهو طاهر . 

وقولنا : لا لضررها خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره ، وليس بنجس . 

وقولنا : ولا لاستقذارها : خرج به المخاط وشبهه ، فليس بنجس لأنه محرم لاستقذاره . 

وقولنا : ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الاحرام ، والصيد داخل الحرم داخل الأميال فإنه حرام لحرمته . 

قوله : " المياه " جمع ماء، والمياه ثلاثة أنواع . 

الأول : الطهور بفتح الطاء على وزن فعول ، وفعول ، : اسم لما يفعل به الشيء ، فالطهور بالفتح اسم لما يتطهر به ، والسحور بالفتح : اسم للطعام الذي يتسحر به . 

وأما طهور بالضم ، وسحور فهو الفعل . 

والطهور : الماء الباقي على خلقته حقيقة ، أو حكماً . 

وقولنا : أو حكماً : كالماء المتغير بغير ممازج ، أو المتغير بما يشق صون الماء عنه. 

قوله : " لا يرفع الحدث ، غيره أي : لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور . 

والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث . 

قوله : " ولا يزيل النجس الطارىء غيره " أي : لا يزيل النجس إلا الماء . 

قوله : " النجس الطارىء " أي الذي ورد على محل طاهر . 

فمثلاً : أن تقع النجاسة على الثوب أو البساط ، وما أشبه ذلك فهي وقعت على محل طاهر قبل وقوع النجاسة ، فتكون النجاسة طارئة . 

أما النجاسة العينية التي هي نجسة فهذه لا تطهر أبداً ، لا يطهرها لا ماء ولا غيره كالكلب ، فلو غسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإنه لا يطهر ، لأن عينه نجسة . 

قوله : " وهو الباقي على خلقته " هذا تعريف الماء الطهور فهو الباقي على خلقته حقيقة بحيث لم يتغير شيء من أوصافه ، أو حكماً بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية ويأتي مثاله . 

قوله : " فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور " : 

إن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو : نوع من الطيب يكون قطعاً ، ودقيقاً ناعماً غير قطع ، فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ، ورائحته ، ولكنها لا تمازجه أي : لا تخالطه ، أي : لا تذوب فيه فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه لأنه تغير عن مجاورة لا ممازجة . 

قوله : " أو دهن " معطوف على غير ، أو على قطع كافور . 

قوله : " أو بملح مائي " وهو الذي يتكون من الماء . 

وعلم من قوله : " مائي " أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض ، فإنه يسلبه الطهورية على المذهب ، فيكون طاهراً غير مطهر . 

قوله : " أو سخن بنجس كره " إذا سخن الماء بنجس تغير أو لم يتغير فإنه يكره وإن كان مغطى ، ومحكم الغطاء . 

قوله : " وإن تغير بمكثه " أي بطول إقامته ، فلا يضر . 

قوله : " أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه " مثل : غدير نبت فيه عشب أو طحلب أو تساقط فيه ورق شجر فتغير بها فإنه طهور غير مكروه ، ولو تغير لونه وطعمه ، وريحه ، والعلة في ذلك : أنه يشق التحرز منه . 

قوله : " أو بمجاورة ميتة " مثاله : غدير عنده عشرون شاة ميتة من كل جانب ، وصار له رائحة كريهة جداً بسبب الجيف يقول المؤلف : " إنه طهور غير مكروه لأن التغيير عن مجاورة ، لا عن ممازحة . 

قوله : " أو سخن بالشمس " أي وضع في الشمس ليسخن . 

قوله : " أو بطاهر " يعني : أو سخن بطاهر مثل الحطب ، أو الغاز ، أو الكهرباء فإنه لا يكره . 

قوله : " وإن استعمل " الضمير يعود على الماء الطهور ، والاستعمال : أن يمر الماء على العضو ، ويتساقط منه ، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه ، بل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه . 

قوله : " كتجديد وضوء " وغسل جمعة سنة ، فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى ، فإنه يسن أن يجدد الوضوء ، وإن كان على طهارة وإذا لم يصل بوضوئه الأول لم يسن .

قوله : " وغسلة ثانية وثالثة " الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة ، 

قوله : " وإن بلغ قُلتين " الضمير يعود على الماء الطهور . 

والقلتان : تثنية قلة . والقلة مشهورة عند العرب ، قيل : إنها تسع قربتين ونصفا تقريباً . 

قوله : " وهو الكثير " جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه . 

أي : أن القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء ، 

واليسير : ما دون القلتين . 

قوله : " وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً " مائة الرطل العراقي يزن قربة ماء تقريباً ، وعلى هذا يكون خمس قرب تقريباً وبالوزن 191.25 كيلو جرام وأفادنا المؤلف بقوله : " تقريباً " أن المسألة ليست على سبيل التحديد ، فلا يضر النقص اليسير كرطل ورطلين . 

قوله : " فخالطته نجاسة " أي امتزجت به ، وتقدم تعريف النجاسة . 

قوله : " لم تغيره " المراد لم تغير طعمه ، أو لونه أو رائحته . 

وهذه المسألة أعني مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة فيها قولان في المذهب : 

القول الأول : وهو المذهب عند المتقدمين : أنه إذا خالطته نجاسة ، وهو دون القلتين نجس مطلقاً تغير أو لم يتغير ، وسواء كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة ، أو غير ذلك . 

أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة ، وبين سائر النجاسات ، فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه فإن كان يشق نزحه ، ولم يتغير فطهور ، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي ، أو عذرته المائعة وإن لم يتغير . 

فالمعتبر بالنسبة لبول الآدمي وعذرته المائعة مشقة النزح فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور ، وإن كان لا يشق نزحه فنجس بمجرد الملاقاة وأما بقية النجاسات فالمعتبر قلتان فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقاة . 

مثال ذلك : رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ قلتين فسقط فيها روث حمار ، ولكن الماء لم يتغير طعمه ، ولا لونه ، ولا رائحته فطهور . 

مثال آخر : عندنا غدير وهذا الغدير أربع قلال من الماء بال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يشق نزحه ولم يتغير فإنه يكون نجساً ، لأن العبرة بمشقة النزح . 

القول الثاني : وهو المذهب عند المتأخرين : أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة ، وبين غيرهما من النجاسات الكل سواء ، فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير ، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة .  

قوله : " كمصانع طريق مكة " مصانع جمع مصنع وهي عبارة عن مجابي المياه في طريق مكة من العراق ، وكان هناك مجاب في أفواه الشعاب . 

وهذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة ، فإذا سقط فيها بول آدمي ، أو عذرته المائعة ، ولم تغيره فطهور حتى على ما ذهب إليه المؤلف ، لأنه يشق نزحه . 

وقوله : " كمصانع " هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الكبيرة فإذا وجدنا مياها كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقاً.

قوله : " ولا يرفع حدث رجل ……" 

حدث هذا قيد ،رجل قيد آخر ، طهور يسير قيد ثالث ، خلت به قيد رابع ، امرأة قيد خامس ، لطهارة كاملة قيد سادس ، عن حدث قيد سابع ، إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه ، والماء طهور . 

مثال ذلك : امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصف – وهو يسير في الاصطلاح – خلت به في الحمام ، فتوضأت منه وضوءاً كاملاً ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به ، نقول له لا يرفع حدثك . 

قوله : " حدث رجل " يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة عن بدنه ، أو ثوبه فإنها تطهر ، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل ، لأنه ليس بحدث . 

قوله : " يسير " يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإنه يرفع الحدث . 

قوله : " خلت به " تفسير الخلوة على المذهب : أن تخلو به عن مشاهدة مميز فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ، ورفع حدث الرجل . 

وقوله : " لطهارة كاملة " يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها ، أو آخرها بأن شاهدها أحد في أول الطهارة ثم ذهب ، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد ، فإنه يرفع الحدث لأنه لم تخل به لطهارة كاملة . 

قوله : " عن حدث " أي : تطهرت عن حدث ، بخلاف ما لو تطهرت تجديداً للوضوء ، أو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة ، أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأنها لم تخل لطهارة عن حدث . 

قوله : " وإن تغير طعمه " أي : تغير تغيراً كاملاً بحيث لا يذاق معه طعم الماء أو تغير أكثر أوصافه وهي هذه الثلاثة : الطعم ، والريح ، واللون . 

قوله : " بطبخٍ " أي : طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير طعمه، أو لونه ، أو ريحه ، تغيراً كثيراً بيناً ، فإنه يكون طاهراً غير مطهر . 

قوله :" أو ساقط فيه " أي :سقط فيه شيء طاهر فغير أوصافه . 

ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه ، وما لا يمازجه ، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور ، وكذا لو كان حول الماء أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير فطهور . 

والتعليل لكون هذا طاهراً غير مطهر : أنه ليس بماء مطلق ، وإنما يقال ماء كذا فيضاف كما يقال : ماء ورد . 

قوله : " أو رفع بقليله " أي : بقليل الماء وهو ما دون القلتين حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء ، أو بعضها ، مثال ذلك : رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين ، فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه ، ثم غرف أخرى فغسل وجهه إلى الآن لم يصر طاهراً غير مطهر ، ثم غمس ذراعه فيه ، ونوى بذلك الغسل للوضوء فنزع يده ، الآن ارتفع الحدث عن اليد ، ويكون طاهراً غير مطهر . 

قوله : " أو غمس فيه ."

الضمير في قوله " " فيه " يعود إلى الماء القليل والمراد باليد هنا إلى الكوع  

   قوله : " أو كان آخر غسلة ………"

الضمير يعود إلى الماء القليل ، والمعروف عند أهل المذهب أنه لابد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل سبع مرات ، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل نجس . 

مثاله : رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس لأنه انفصل عن محل نجس وهو يسير ، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقي النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة . 

أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهراً غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت به النجاسة ، فهو طاهر لأنه أثر شيئاً وهو التطهير ، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع حدث ولم يكن نجساً لأنه انفصل عن محل طاهر وهذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت ، وإذا فرض أن النجاسة لم تزل بسبع غسلات ، فإن ما انفصل قبل زوال عين النجاسة نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير . 

أما الثامنة فطهور – إذا كانت عين النجاسة قد زالت – لأنه لم يؤثر شيئاً ولم يلاق نجاسة . 

قوله : " فطاهر " هذا جواب قوله : " وإن تغير طعمه .الخ .

قوله : " والنجس ما تغير بنجاسة " 

أي تغير طعمه أو لونه ، أو ريحه بالنجاسة فهو نجس ، ويستثنى من المتغير بالريح ما إذا تغير بمجاورة ميتة . 

قوله : " أو لاقاها وهو يسير " أي لاقي النجاسة وهو دون القلتين . 

قوله : " أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " أي قبل زوال حكمها . 

مثاله : ماء نطهر به ثوباً نجساً ، والنجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائياً في الغسلة الثانية فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ، فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس ، لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها . 

قوله : " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور ." 

في هذا الكلام بيان طرق تطهير الماء النجس وقد ذكر ثلاث طرق في تطهير الماء النجس : 

إحداها : أن يضيف إليه طهوراً كثيراً غير تراب ونحوه واشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيراً ، لأننا لو أضفنا قليلاً تنجس بملاقاة الماء النجس . 

قوله : " أو ذال تغير النجس الكثير بنفسه " 

الكثير : هو ما بلغ قلتين وهذه هي الطريقة الثانية لطهارة الماء النجس وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيراً . 

قوله : " أو نزح منه فبقي بعده ." هذه هي الطريقة الثالثة لطهارة الماء النجس وهي أن ينزح منه حتى يبقى بعد النزح طهور كثير والنزح هو اخراج بعض الماء النجس .

الضمير في قوله " منه " يعود إلى الماء الكثير ، فبقي بعده أي : بعد النزح ماء كثير . 

في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين ، لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح كثير أي : قلتان فأكثر . 

والخلاصة : أن ما زاد على القلتين يمكن تطهره بثلاث طرق 

1 – الإضافة كما سبق . 

2- زوال تغيره بنفسه . 

3- أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير . 

وإذا كان الماء أقل من قلتين ، فليس هناك إلا طريق واحد ، وهو الإضافة فإن زال تغيره بنفسه ، فإنه لا يطهر لأنه لم يبلغ القلتين . 

وقوله : " غير تراب ونحوه " استثنى المؤلف هذه من مسألة الإضافة ، فلو أضفنا تراباً ومع الاختلاط بالتراب وترسبه زالت النجاسة فلا يطهر مع أنه أحد الطهورين ، قالوا : لأن تطهير التراب ليس حسياً ، بل معنوي ، فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية . 

وقوله : " ونحوه " كالصابون وما شابهه لأنه لا يطهر إلا الماء . 

قوله : " وإن شك في نجاسة ماء …….." 

أي في نجاسته إذا كان أصله طاهراً ، وفي طهارته إذا كان أصله نجساً . 

وقوله : " بنى على اليقين " هو ما لا شك فيه . 

قوله : " وإن اشتبه طهور بنجس ………" 

يعني : إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما . 

قوله : " ولم يتحر " أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس وعلى هذا ، فيتجنبهما  حتى ولو مع وجود قرائن . 

قوله : " ولا يشترط للتيمم إراقتهما ، ولا خلطهما" لأنه غير قادر على استعمال الطهور . 

قوله : " وإن اشتبه بطاهر ……"يعني اشتبه طهور بطاهر . 

مثاله : ماء غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض للوضوء ، فإنه يكون طاهراً غير مطهر وماء طهور اشتبه أحدهما بالآخر ، فلا يتحرى ولا يتيمم لأن استعمال الطاهر هنا لا يضر بخلاف المسألة السابقة ، فيتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة ، لأجل أنه إذا أتم وضوءه ، فإنه تيقن أنه توضأ بطهور فيكون وضوؤه صحيحاً . 

قوله : " وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة …."

هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس ، وفي باب ستر العورة في شروط الصلاة ولها تعلق هنا ، وتعلقها هنا من باب الاستطراد ، لأن الثياب لا دخل لها في الماء. 

مثال هذه المسألة : رجل له ثوبان أحدهما تيقن نجاسته ، والثاني : طاهر ، ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس ، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة .

قوله : " أو بمحرمة …….."

أي : إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة ، هذه المسألة لها صورتان : 

الأولى : تكون محرمة لحق الله كالحرير ، اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي . 

الثانية : أن تكون محرمة لحق الآدمي ، مثل إنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له ، واشتبه عليه المغصوب بالمالك ، فيصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة . 
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